كان كلامنا المتقدم في الشبهة العبائية، والتي أفاد بها السيد الصدر (يرحمه الله) بأن الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي لا يجري، وقد أورد هذا المثال لتبيان عدم جريان الاستصحاب، المثال كالتالي: لو علمنا بتنجس أحد طرفي العباءة الأعلى أو الأسفل، ثم طهرنا الأعلى، وبعد ذلك لاقى الثوب كلا طرفي العباءة، هنا نعلم إننا بملاقاته للطرف الأعلى لا يترتب شيء، بمعنى أنه لم يلاقِ إلا أحد الطرفين المشكوك في نجاسته، ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحكم بنجاسة الملاقي، لأن الملاقى ما نتيقن بنجاسته، وهذا كاشف عن الاستصحاب في مثل البق والفيل لا يجري، لأن المثال كالمثال.

وقد أجاب السيد الخوئي (يرحمه الله) على هذا الإشكال بأن الاستصحاب يجري في المقام، والسبب في ذلك أن الاستصحاب سببي، وهو حاكم على الاستصحاب المسببي، بمعنى أنه ما هو السبب، أو ما هي العلة للقول بطهارة الثوب عندما يلاقي العباءة؟ إما أن نستصحب طهارة الثوب أو نجري استصحاب عدم ملاقاته للنجس، كلا الاستصحابين محكوم، ما هو الاستصحاب الحاكم؟ يقول: شوف، صحيح أننا طهرنا الطرف الأعلى، والطرف الأعلى بعد تطهيرنا له طاهر، ونحن نقول ماذا؟ لا أثر لملاقاة الثوب للطرف الأعلى، لكن عدم الأثر لملاقاة الثوب للطرف الأعلى ليس معناه أن الاستصحاب لايجري، لا، الاستصحاب جارٍ، كيف جارٍ؟ بهذه الكيفية، لأننا نقول: كان أحد الطرفين نجساً، أحد الطرفين كان نجسا، والآن بعد أن طهرنا الطرف الأعلى نشك في زوال النجاسة، فنستصحب كلي النجاسة، ويكون هذا الاستصحاب أثره انفعال الثوب، يعني نجاسة الثوب الملاقي للطرف الأسفل، الذي هو مشكوك النجاسة، لجريان الاستصحاب الحاكم على الاستصحاب المحكوم بطهارة الثوب، لأن نحن ماذا نقول الثوب؟ كان طاهراً، الآن مشكوك الطهارة بعد الملاقاة، نقول طاهر، يقول لك: لا، هذا استصحاب مسببي، أصبح نجسا، تقول الأصل عدم ملاقاته للنجس، نقول لك: لا، لاقى مستصحب النجاسة، المحكوم بالنجاسة، فينفعل بهذه النجاسة.

 وقد أشكل الماتن على المحقق الخوئي (يرحمه الله): بأن هذا ليس من استصحاب الكلي القسم الثاني، يعني البق والفيل، لماذا؟ يقول شوف في الحقيقة نحن عندنا طرف أعلى وطرف أسفل، ونشك في أن الطرف الأسفل نجس أم ليس بنجس، هذا مثاله كدخول زيد في الدار والشك في خروجه من الدار، من استصحاب الفرد.

إن قلت، هذا الذي نريد اليوم اشوية نوضحه، لأن وضحناه يمكن على نحو سريع...

إن قلت: إن مراد المحقق الخوئي (يرحمه الله) باستصحاب الكلي، هذا هو مراده، يعني يقول الكلي هو العنوان المنطبق على أحد الطرفين للعباءة، عنوان أحدهما، فهذا العنوان موجود، يعني ما زال بعد تطهيرنا للطرف الأعلى، وبما أن العنوان موجود، فيمكننا إجراء الاستصحاب، شفنا اشلون مراد السيد الخوئي؟ وماذا نقول بعد ملاقاة الثوب الرطب للطرفين؟ نقول هكذا: لاقى أحد طرفي النجاسة، لاقى الثوب أحد طرفي النجاسة، هذا أحد عنوان كلي، يصدق على الطرف الأعلى وعلى الطرف الأسفل.

يقول: أجبنا عن هذا، إذا كان قصد السيد الخوئي هذا، هذا في الحقيقة ليس كلياً، يكون ننتبه، كيف ليس كلياً؟ يقول: الانفعال لا يترتب على العنوان بما هو حاكي، تحقق النجاسة لايترتب على عنوان الأحد، أحد الطرفين، وإنما يترتب على الواقع، لابد أن يلاقي أحد طرفي النجاسة، هنا تقول هو لاقى، يعني الأحد كعنوان، أو الأحد بما هو حاكي؟ الأحد كعنوان والأحد بما هو حاكي لا قيمة لهما، القيمة أين؟ القيمة للواقع، لابد أن يلاقي الواقع النجس، وإلا العنوان بما هو عنوان إنما هو لمحض الحكاية، أو الحكاية المحضة، إذن ما أفاده هذا المحقق العلم (يرحمه الله) ما يرجع إلى استصحاب الكلي، وما يفي بيانه (يرحمه الله) لرد إشكال الشبهة العبائية.

خلنا نشوف الآن كلام المحقق النائيني، الذي هو أستاذ السيد الخوئي (يرحمه الله)، السيد الخوئي ماذا قال؟ قال: الاستصحاب يجري وهو حاكم، واستصحاب طهارة الثوب الملاقي ما يجري، لأنه محكوم، أو لا أثر له، يعني لو جرى، لا أثر له، لأن الحاكم يغلب المحكوم كما هو واضح.

نحن ماذا نريد الآن يقول المحقق النائيني؟ يقول أصلاً الاستصحاب لا يجري، ما يجري، ما عندنا استصحاب يجري، عجيب، استصحاب ما يجري؟ يقول نعم ما يجري، كيف ما يجري الاستصحاب في المقام؟ يقول: عندما قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثاني، انظروا ماذا قلنا، قلنا بق، فيل، وما ندري الذي دخل في الدار، البق أو الفيل، فإن كان البق انتفى، الفيل، فهو باقٍ، يقول الترديد أين هنا الترديد؟ في الحقيقة الترديد في الهوية، يعني في الوجود العيني للمردد، بمعنى أن الوجود العيني مردد في حقيقته وهويته، إما أن يكون موجود بهويته أو منتفٍ بهويته، طيب، يقول هذا الاستصحاب القسم الثاني يجري فيه بلا إشكال...

لكن تعال، تعال إلى الشبهة العبائية، الشبهة العبائية ليس الترديد في الهوية، الترديد في المحل، طيب إذا كان الترديد في المحل، يقول هذا الإجمال يعني في الحقيقة ليس الإجمال في هوية المردد، الإجمال إنما هو في محل المردد، وإذا كان الإجمال في المحل، الاستصحاب لا يجري، لأنه من قبيل الفرد المردد، الذي مر علينا، من قبيله، نظير للفرد المردد، هو ما جزم بأنه فرد مردد، قال من قبيله، شبيه له، نحن مر عندنا هذا عنوان الشبيه ما شاء الله، نستفيد منه حتى في العربية، ما يقولون هذا نظير، مثلاً عندنا جمع مؤنث سالم، وعندنا ملحق بجمع المؤنث السالم، جمع مذكر سالم وملحق نظير، هنا أيضاً في الأصول النظير، وعندنا بحث يسمونه الأشباه والنظائر، يعني في بعض الأحيان، خلنا نقرب الفكرة، يعني الشيء ليس هو هو مائة بالمائة، لكن يعني خمسة وثمانين بالمائة وطالع، فيأخذ أحكامه، فهذا ليس فرداً مردداً، لكن نظيراً للفرد المردد، الترديد أين هنا؟ الترديد في المحل، وهناك لماذا جرى الاستصحاب؟ لأن الترديد في الهوية، دائماً إذا كان الترديد في الهوية فالاستصحاب جارٍ، وإذا كان الترديد في المحل فالاستصحاب لا يجري، إيش مثل؟ أعطنا مثالاً أيها المحقق النائيني، يقول شوف، مثلاً عندنا هكذا، عندنا شخص، وهو وزيد، دخل الدار، هذا زيد دخل الدار، و الدار لها جانبان، هذا هذه الأيام نشوف مثاله واضحاً، كثر الهدم والردم في الدور، دخل زيد في الدار، وفيها جانبان، فإذا كان في الطرف اليمين فقد انهدم، جاء شيء يقتضي هدم الطرف اليمين، معناه أنه زال، انتفى، مات، قضي عليه، وإذا كان في الطرف الأيسر فهو باقٍ، هنا ما تقول لي مثلاً ماذا؟ أنا أجري استصحاب الكلي، لماذا؟ ما يجري يقول الاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب يدور أمره بين المتحقق والمنتفي، الترديد في المحل، فلا يجري الاستصحاب، نعم، في مثل هذا، ذاك ماذا؟ الترديد في الهوية، الترديد في المحل يفترق عن الترديد في الهوية، يكون ننتبه، المحقق النائيني يقول، فإذا كان التردد في المحل من قبيل، نظير، شبيه للفرد المردد، ومعنى ذلك أن الاستصحاب لا يجري، فبعد ما يحتاج نقول عندنا استصحاب حاكم، واستصحاب محكوم، أو أن النجاسة لاقت طاهراً ومشكوك النجاسة، فالمفروض، نحن الآن بينا، أصلاً هذا من قبيل، نظير، شبيه الفرد المردد، فهو ليس، يكون تنتبه يا سيدنا سيد إسماعيل، ليس من الكلي القسم الثاني البق والفيل، فمعنى ذلك، معنى ذلك ماذا؟ الثوب لاقى الطرف الأسفل برطوبة، ماذا تقول الآن، تقول الثوب انفعل، نجس؟ نقول لك لا، أصلاً الاستصحاب في الحقيقة الجاري هو استصحاب طهارة الثوب، وما فيه استصحاب يعارضه حتى يصير حاكماً عليه، وفقط وفقط عندنا استصحاب واحد، استصحاب عدم نجاسة الثوب، طهارة الثوب أو استصحاب عدم ملاقاة الثوب للنجس، أحد الاستصحابين يجري، أو كلا الاستصحابين يجري، وذاك أصلاً مايجري، لماذا ما يجري؟ لأنه من قبيل الفرد المردد، يعني في الحقيقة لو كان هكذا عندي، مثال: في واحد إما زيد أو عمرو، وأنا أشك في دخول إما زيد أو عمرو في الدار، أشك، ما دخل في الدار، ترديد ماذا؟ هنا فيما بعد أقول استصحب الكلي، يقول هو أصلاً ما تحقق الكلي حتى تستصحبه، من هذا القبيل يقول المحقق النائيني، فيقول المحقق النائيني إذن: اشتباه السيد إسماعيل (يرحمه الله) أنه جعل هذا القسم، يعني الشبهة العبائية مصداقاً لاستصحاب الكلي من القسم الثاني، ثم أشكل به علينا وقال عدم القول بنجاسة الملاقي كاشف عن عدم جريان استصحاب الكلي القسم الثاني، يعني إشكال نقضي في الحقيقة، ونحن ماذا نقول له؟ نقول هذا ليس منه، عرفنا الإجابة الدقيقة، الإجابة النائينية الدقيقة، يقول لماذا؟ لأن الترديد هنا في المحل وليس في الهوية، وذاك استصحاب الكلي القسم الثاني الترديد في أي شيء؟ في الهوية، عرفنا كلام المحقق النائيني؟

طيب، خلنا نشوف الآن إشكال المحكم على المحقق النائيني، هل أن ما جاء به المحقق النائيني، يعني يعطينا إجابة دقيقة على الشبهة العبائية، ويبلور لنا إذا صح التعبير، يبلور عدم كون الشبهة العبائية مصداقاً من مصاديق استصحاب الكلي القسم الثاني أم لا؟

يقول أولاً، أن ماذا تقول؟ تقول هذا ليس منه، وإنما هو من قبيل الفرد المردد، نقول لك ماذا؟ نحن الآن،خلنا الآن من الكلي، تعال إلى استصحاب الفرد الآن، نحن نتيقن لو زيد دخل الدار، ثم شككنا في خروج زيد من الدار، يجوز استصحاب بقاء زيد كفرد أو ما يجوز؟ مائة بالمائة يجوز، وإذا فيه شيء أكثر من المائة بالمائة بعد نقوله، نحن هنا إذا كان الأثر يترتب على الطرف الأسفل، المفروض أن نقول بجريان الاستصحاب بغض النظر عن الكلي، وههنا الأمر كذلك، لأن نحن نتيقن بنجاسة أحد الطرفين، بعد تطهيرنا للقسم الأعلى من العباءة نشك في زوال النجاسة، خلنا من استصحاب الفرد، لكن هذا ما تقدر تقول إن الاستصحاب لا يجري إذا كان الأثر يترتب على الفرد، نحن نريد نرتب الأثر على الفرد، فإذن لا إشكال فيه...

أقول تأملوا في إجابة الماتن...

إجابة الماتن، أو إشكال الماتن على المحقق النائيني غير دقيق، لماذا؟ لأنه فرق بين استصحاب الفرد الذي دخل الدار، ثم نشك في خروجه، ذاك نتيقن بدخول الفرد، والشك في خروجه، ونرتب الأثر على الفرد، هنا شوفوا اشلون، ما نتيقن بوجود النجاسة في الطرف الأسفل، يكون ننتبه، يا محقق يا محكم، هذا ليس رداً لكلام المحقق النائيني، يعني اشتباه في الحقيقة، يكون ننتبه لهذه الحيثية، يعني أنت ما جئت بالبيان الوافي لدرء كلام المحقق النائيني ونقضه ورده، حتى تقول هذا من قبيل ماذا؟ إذا كان الأثر يترتب على الفرد فليكن، لا، نحن نقول ماذا؟ من البداية، هو النجاسة لأحد طرفي العباءة، نحن طهرنا الطرف الأعلى، فكلام المحقق النائيني هو الأقرب لكون هذا نظير شبيه، هو ما يقول فرد مردد، لكن يقول نظير، فباقي نظير، أنت تقول لا، هذا من استصحاب الفرد ليس من استصحاب الكلي، نقول لك فليكن، لكنه ليس من استصحاب الفرد حقيقي، لأن ذاك الفرد دخل الدار، ونشك في خروج زيد من الدار، فنستصحب الأثر المترتب على بقاء زيد في الدار، أما تعال إلى مثالنا، مثالنا ليس من هذا القبيل، لأن نحن ما ندري أن الطرف الأسفل للعباية بعد التطهير، ذاك كان هو موئل النجاسة، ومحل النجاسة، فما نقدر نرتب الأثر عليه، فهو كما قال المحقق النائيني شبيه، نظير الفرد المردد، لأنه ما نتيقن، مثل زيد وعمرو الذي قلنا نشك بدخول أحدهما، هذا نشك في تحقق النجاسة في الطرف الأسفل، فكيف نجري الاستصحاب؟ يقول الاستصحاب ما يجري إلا عندك يقين تام اليقينية بالشيء، نظير له، فصار أيهما أدق كلام المحقق النائيني أو كلام المحكم؟ النائيني، نحن بعد اثنينهم ليسا من أقاربنا لكن الحق أحق أن يقال، عرفنا؟

ولذلك، نعم...

طبعاً فيه كلام آخر، لكن خلنا نطبق هذا المقدار ونجيء للكلام الآخر الثاني...

تطبيق:

وإن أراد استصحاب الكلي بالإضافة إلى النجس الراجع إلى نجاسة الأمر الكلي المحتمل....

الذي اليوم بيناه...

المحتمل الانطباق على كلٍ من الطرفين، وهو عنوان ما لاقى النجاسة سابقا مثلا، فمن الظاهر أن العنوان المذكور...

ليس هو العنوان الذي يترتب عليه الأثر، الأثر النجاسة يترتب على النجاسة أو على العنوان؟ على العنوان، كما أشار إليه فيما تقدم والآن أيضاً يذكره...

لا دخل لها في الأثر الشرعي، وهو الانفعال، لوضوح أن موضوع الأثر الشرعي هو النجس فعلا بذاته وخصوصيته، لا بعنوان كونه النجس سابقا...

لو جاء بالتعبير الذي أنا أوردته يصير أوضح، يعني عنوان أن أحد الطرفين نجس، والعنوان هذا باقي، يقول نحن ليس الأثر نرتبه على العنوان كأحد الطرفين، الأثر نريد نرتبه على واقع النجس...

وليس العنوان المذكور إلا حاكيا محضا عما هو موضوع الاستصحاب، لا قيدا في الموضوع ليكون من استصحاب الكلي. 
ولابد من الكلام في أنه هل يجري الاستصحاب المذكور بالإضافة إلى الفرد بخصوصيته أو لا؟
هذا الذي مفروض أن نحقق فيه...

قال المحقق النائيني (يرحمه الله) وغير واحد، غير المحقق النائيني، ذهبوا إلى عدم جريان استصحاب النجاسة، إذا طهرنا الطرف الأعلى، وخرج الطرف الأعلى عن الطرفية ما نقدر نجري استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة لإثبات انفعال الثوب الملاقي، ما نقدر نجري هذا الاستصحاب، نحن يجب علينا اجتناب الطرف الأسفل، لو كان هو الإناء مثلاً الباقي، أحد الإناءين، وجئنا طهرنا أحد الإناءين، ما نقدر نتوضأ من الإناء الباقي، لكن ليس معناه أنه لو لاقى هذا الإناء هذا ثوباً يصير هذا الإناء ماذا؟ نجس....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
